استراتيجية الدفعة القوية    Big Push  
 يعارض العديد من الاقتصاديين فكرة التنمية الاقتصادية في سلسلة من الدفعات المتقطعة، ويوصي هؤلاء الاقتصاديون بضرورة القيام بدفعة قوية، أي ضرورة البدء بتنفيذ حجم ضخم من الاستثمارات حتى يمكن التغلب على الركود الاقتصادي للمجتمع المتخلف. ويجب ألا ينخفض هذا الحجم من الاستثمار القومي عن حد معين، وذلك لأن التنمية بدفعات صغيرة لا تكفي للتغلب على عوامل التخلف والركود، إذ يشبه الاقتصاديون الاقتصاد القومي بالطائرة التي تحتاج إلى دفعة قوية كي تبدأ سيرها وتتخلص من الجاذبية الأرضية، وبالقياس لابد من حد أدنى من الجهد الإنمائي يجب بذله قبل أن يتسنى التغلب على المقاومة الذاتية لعوامل التخلف. 
ويؤكد صاحب هذه النظرية روزن شتاين رودان Rosentein Rodan على القيود المفروضة على التنمية الاقتصادية وفي مقدمتها ضيق السوق، إذ يرى أن التقدم خطوة ليس له تأثير فاعل على توسيع السوق وكسر حواجز الحلقة المفرغة، لذا فهو يؤكد على ضرورة وجود دفعة قوية أو برنامج كبير ومكثف في شكل حد أدنى من الاستثمارات، بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الاقتصاد من حالة ركود إلى حالة نمو. 
وأن هذه النظرية تصدق مع الواقع وتؤيدها التجارب المعاصرة، وأقربها تجارب دول الخليج العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي حظيت بمثل هذه الدفعة القوية خلال السبعينات، والتي حققت للاقتصاد القومي عملية الانتقال السريع من مرحلة التهيؤ إلى مرحلة الانطلاق. والدول التي أتيحت لها هذه الفرصة استطاعت تقصير فترات التحول، كما أن تلك الدفعة تساعد على قطع كثير من الدوائر الخبيثة. كما يرى نركسه، إذ أن الاستثمار في عدد من الصناعات والأنشطة المختلفة يؤدي إلى زيادة الإنتاج والدخول والعرض والطلب والادخار والاستثمار. هذا ويفرق رودان بين ثلاثة أنواع من عدم التجزئة والتي تنجم عنها وفورات خارجية الأول عدم قابلية الإنتاج للتجزئة، الثاني عدم التجزئة في الطلب، الأخير عدم التجزئة في عرض المدخرات.  
أهم مبررات استخدام الدفعة القوية للتنمية:
أولا: عدم إمكانية تجزئة الاستثمارات الرأسمالية
وذلك يعود إلى طبيعة هذه الاستثمارات فهي تتطلب قدراً كبيراً من رأس المال ولا يمكن تأجيلها من حيث الوقت، فهي تأتي أولاً حسب سلم الأولويات، بحيث إنها تسبق النشاطات الإنتاجية الأخرى ووجودها ضروري لخلق البيئة الملائمة وتدعيم أنشطة القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهي تنقسم إلى نوعين:
1-المشروعات الاستراتيجية: وهي التي تتطلب قدراً كبيراً من رأس المال مثل مجمعات الحديد والصلب والبتروكيمياويات والصناعات الثقيلة بوجه عام. 
2-المشروعات المكملة: وهي التي تكمل المشروعات الأساسية، إذ لا يتحقق النفع العام من هذه الأخيرة إلا بإحاطتها بالمشروعات المكملة، إذ تعتبر خدمات السدود ناقصة مالم تنشأ حولها محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات الصرف والري. وإذا أريد تعمير الصحراء بالمشروعات الزراعية والصناعية لا بد من تأسيس مشروعات البنية التحتية أولاً، لذلك فان البلد النامي سيكون مضطراً لتخصيص نسبة عالية من موارده لتنمية البنى التحتية للضرورات أنفة الذكر.
ثانياً: عدم إمكانية تجزئة الطلب
إن هذه الخاصية ترتبط بالقوة الشرائية وحجم السوق، فإذا أردنا ضمان سوق واسعة وقوة شرائية فاعلة فان ذلك يتطلب تقوية الطلب من خلال توسيع حجم الاستثمارات عبر الدفعة القوية، لان المشروع الاستثماري المنفرد ربما يتعرض لمخاطر عدم إمكانية تصريف منتجاته بسبب تجزؤ الطلب، ولأغراض معالجة هذا المقصود في الطلب مطلوب إقامة عدد من المشروعات، لان كل واحد فيها سيخلق الطلب للمشروعات الأخرى فيتسع حجم السوق وتنشط القدرة الشرائية وتتصرف منتجات تلك المشاريع، وهو بذلك يعتبر مبرراً مناسباً لدعم فكرة الدفعة القوية للتنمية. 
ثالثا: انخفاض حجم المدخرات 
من المعروف إن عرض المدخرات في البلاد المتخلفة لا يستجيب بسرعة للتغيرات الحاصلة في أسعار الفائدة علاوة على أن تزايد الميل الحدي للاستهلاك فيها يقود إلى تخفيض ميلها الحدي ويترتب على هذه المعادلة تزايد حجم الاستهلاك وانخفاض حجم المدخرات، ومن هنا تأتي أهمية وجود الدفعة القوية .وحيث إن الدول المتخلفة فقيرة وان متوسط نصيب الفرد من دخلها القومي مازال منخفضاً وان مقتضيات التنمية تستلزم توجيه اكبر قدر ممكن لأغراض الاستثمار، لذا وجب أن يكون هناك نوع من التوافق أي التوازن بين زيادات الاستثمارات اللازمة لاحتياجات التنمية وزيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، أي يجب أن يكون الميل الحدي للادخار أعلى من الميل المتوسط للادخار، لان هذا التعبير يحافظ على مستويين، فهو من جهة يزيد من حجم المدخرات ويحافظ على القدر اللازم للاستهلاك حتى لا تأتي التنمية المقبلة على حساب الجيل الحاضر بذلك فان تنويع مصادر الإنتاج والدخل يؤدي إلى زيادة الدخل القومي الذي هو المعين الأول للاستثمار في مختلف المجالات.  
 وقد رفض رودان الأسلوب التدريجي للتنمية، وهو يعتقد أن التصنيع هو السبيل الوحيد لتنمية البلاد المتخلفة، والمجال الفعال لاستيعاب فائض القوة العاملة المتعطلة جزئياً أو كلياً في قطاعها الزراعي، وأن يكون للدولة دور بارز في عملية تخطيط وتنفيذ مشاريع التصنيع التي يتطلبها مبدأ الدفعة القوية، فتدخل الدولة ضروري لضمان توفير الموارد التمويلية ولضمان حركة رؤوس الأموال الأجنبية بشكل يكفل لها أداء مهمتها. فالسوق المحلية الضيقة في البلاد المتخلفة لا تحفز المستثمر الخاص على إنشاء مشروعات صناعية، فالمستثمر يبني قراره على أساس الاستفادة الخاصة وليس على أساس الاستفادة الاجتماعية.  
نقـد نظريـة الدفعـة القويـة:
 تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجاً كبيراً ومكثفاً من الاستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الاقتصاد على مسار النمو الذاتي. ويعتبر رودان أن نظريته في التنمية تبحث في الواقع عن المسار باتجاه التوازن أكثر من الشروط اللازمة عند نقطة التوازن. ومن الطبيعي أن يكون لكل نظرية مؤيدون ومعارضون ومن بعض الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية كالتالي: 
1- إن الدفعة القوية التي تتطلبها هذه الاستراتيجية لتنمية عدد كبير من الصناعات يقتضي استثمارات ضخمة تفوق قدرة البلدان المتخلفة على الوفاء بها.
2- أكدت هذه النظرية على تنمية صناعية دون تنمية زراعية.
3- توزيع الاستثمارات على جبهة عريضة من الصناعات قد لا يخلق ميزة إنتاجية ووفرات خارجية. 
استراتيجية النمو المتوازن
 صاغ  نركسه  Nurkseجوهر فكره الدفعة القوية التي قدمها رودان في صيغة حديثة متكاملة أخذت تسمية "استراتيجية النمو المتوازن"، إذ يركز فيها على الحلقة المفرغة التي يخلقها ضيق حجم السوق أمام الاستثمار الصناعي، مؤكداً أن كسر هذه الحلقة المفرغة لا يتحقق إلا بتوسع السوق الذي يتحقق من خلال تطوير جميع القطاعات في أن واحد بحيث تنمو جميع القطاعات في نفس الوقت مع تحقيق التوازن بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وتحقيق التوازن بين مختلف صناعات سلع الاستهلاك، وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية، وفي النهاية تحقيق التوازن بين جهة العرض وجهة الطلب.
ولم يقصد نركسه بالنمو المتوازن لمجموعة من صناعات سلع الاستهلاك أن تنمو بمعدل واحد بل من المؤكد أنها تنمو بمعدلات مختلفة تتحدد بمرونة الطلب الدخلية للمستهلكين على السلع المنتجة. وبذلك فان استراتيجية النمو المتوازن تعتقد بان البلاد المتخلفة تحتاج إلى مشروعات متنوعة في قطاعات عديدة. وان أهم ما دعا إليه نركسه:   
1- استراتيجية النمو المتوازن تستهدف التركيز على إنتاج السلع الاستهلاكية اللازمة للسوق المحلية وليس الغرض منها التصدير على الأقل في المرحلة الأولى وذلك لعدم قدرة هذه السلع على منافسة سلع الدول المتقدمة. 
2- كما دعا نركسه إلى الاعتماد على الموارد المحلية في المحل الأول وذلك لعدم ثقته بالاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، لأن شروط التبادل التجاري لا تكون في صالح الدول النامية.
3- ويرى أن توفير الموارد المحلية ينبغي أن يأتي من موارد القطاع الزراعي، فهو يرى أنه يجب تعبئة المدخرات العينية المتمثلة بالبطالة المقنعة في هذا القطاع. وذلك بتوظيف فائض العمالة في بناء مشروعات البنى التحتية. وهذا سيرفع من إنتاجية القطاع الزراعي نتيجة تخفيف اكتظاظه بالعاملين.   
 وتقول هذه الاستراتيجية إن التنمية تحتاج في مرحلة تصحيح الاختلال إلى تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين مختلف القطاعات حتى يكون نموها متوازناً بحيث لا تتم تنمية قطاع أو قطاعات بذاتها على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، فيؤدي ذلك إلى نمو قطاعات بمعدلات تفوق معدلات نمو القطاعات الأخرى، مما يؤدي إلى عرقلة النمو العام للاقتصاد كله. ويضربون مثلاً بالدول التي اهتمت بالصناعة وأهملت الزراعة فأضر ذلك إضراراً بليغاً بالتنمية. 
وقد تم معالجة هذه الفكرة من قبل آرثر لويس، وقدمت أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا، وساعدتها علي الإسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة. ويمكن القول باختصار أن استراتيجية النمو المتوازن ترمي إلى الاستفادة من توسيع حجم السوق بصفة عامة بتعدد مجالات الإنتاج والاستثمار، وتحقيق هذا الهدف يحتاج في المقام الأول إلى الدفعة القوية التي سبق الكلام عنها، لأنه لا يمكن للدول المتخلفة انتهاج هذا الأسلوب إلا إذا توفرت لها الموارد الكافية لتحقيقه.
أهم الانتقادات التي وجهت إلى استراتيجية النمو المتوازن:
1- يري ألبرت هريشمان مقدم استراتيجية النمو غير المتوازن أن استراتيجية النمو المتوازن ستنتهي إلى فرض اقتصاد صناعي متكامل حديث على قمة اقتصاد تقليدي راكد لا يرتبط أحدهما بالآخر، وتكون النتيجة إحياء ظاهرة الاقتصاد الثنائي.   
2- الانتقاد الثاني يقوم على أساس عدم واقعيتها لضرورة توفر موارد ضخمة لازمة لتنفيذ برامجها فلا بد أن تحدث دفعة قوية في القطاع الزراعي إلى جانب الدفعة القوية المقترحة للقطاع الصناعي، وهذا يقتضي توافر موارد استثمارية ضخمة دون طاقة البلاد المتخلفة. 
3- انتقد البعض هذه الاستراتيجية على أنها سوف تؤدي إلى عزل الدول النامية عن الاقتصاد الدولي بتركيزها على التنمية لأجل السوق المحلية، وانتقد البعض تأجيل إنماء صناعات السلع الإنتاجية لحساب دفعة قوية في إنشاء الصناعات الاستهلاكية الخفيفة، ويقول النقاد أن بعض الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن هذا ليس بالأسلوب الأمثل في الأجل الطويل لأنه يؤدي لزيادة الاستهلاك على حساب الادخار. وصحيح أن التوسع في تنمية الصناعات الاستهلاكية يسرع بمعدل نمو الدخل القومي في المرحلة الأولى للتنمية، لكنه سوف يتسبب في إبطاء عملية التنمية بالمقارنة بما كان لو أن الموارد الاستثمارية وجهت منذ البداية نحو صناعات السلع الإنتاجية.
4- يرى البعض أن هذه الاستراتيجية تشجع على التضخم لأنها تتطلب موارد أكثر مما هو متاح لأكثرية الدول النامية. وهو انتقاد له وزنه أثبتته التجارب ولاسيما في بلاد أمريكا اللاتينية والتي اتبعت سياسة إحلال الواردات واستراتيجية النمو المتوازن، ولكن لم يكن نركسه يتوقع أن حكومات هذه الدول سوف تنزلق في الاعتماد على التمويل التضخمي أكثر من قيامها بمجهودات جادة في تعبئة مواردها الحقيقية. 
5- تعتبر هذه النظرية فوق قابلية هذه البلدان المتخلفة لأنها تعترض توفر مهارات لدى هذه البلدان في حين أن الواقع يشير إلى عدم توفر هذه المهارات فكيف يمكن تحقيق تنمية في جميع القطاعات معاً، ويؤكد البعض أنه تطبيق هذه النظرية يصلح للدول المتقدمة. 
 استراتيجية النمو الغير متوازن: 
واجهت استراتيجية النمو المتوازن انتقادات شديدة في كثير من الاقتصاديين، لأن النمو المتوازن بما يتطلبه من إنفاق استثماري كبير يكون في غالب الأحوال فوق طاقة الدول المتخلفة، ومن ثم يكون لا مناص أمام هذه الدول من أن تعطي اهتماماً أكبر لبعض القطاعات دون بعضها الآخر في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار، لأن الكثير من هذه الدول لا تبدأ عملية التنمية من فراغ فقد يتوفر لها بعض البنى التحتية. بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي قد يكون عريقاَ في القدم ويتولى بالفعل مهمة إعالة الجانب الأكبر من قوة العمل والسكان، ومن ثم يرى القائلون بالنمو غير المتوازن وجوب الاهتمام بالصناعة وتكريس قدر أكبر من الاستثمار لها لتصحيح الاختلال في الهيكل الإنتاجي، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بغير ذلك لامتصاص البطالة المقنعة من القطاع الزراعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي والدخل القومي. 
 ويرى فريق من الكتاب أنه ليس من الضروري أن يكون الاقتصاد في حالة توازن أثناء عملية التنمية، إذ أن حالة التوازن هذه لا توجد إلا قبل بدء عملية التنمية أي في مجتمع ساكن، وأن أفضل وسيلة لتحقيق النمو هو خلق اختلال متعمد طبقاً لاستراتيجية مرسومة، بحيث تتم عملية التنمية في شكل تتابعي يبعد عن التوازن، بحيث يستفيد كل مشروع مما سبقه من مشروعات ليفيد ما سيليه من مشروعات في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار.
وقد ارتبطت هذه النظرية بالاقتصادي "هيرشمان"، والتي تمثلت في أن طريقة الاستثمارات الفردية أو الخاصة هي أساس هذه النظرية، حيث يقوم الأفراد باستثمار في الميادين التي يرونها تحقق لهم أهدافهم. ويجب على البلدان المتخلفة أن تبدأ بتركيزها في جهودها الإنمائية على مناطق تتمتع بمزايا نسبية من حيث الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي. ففي المفهوم الاقتصادي تعتمد هذه النظرية على القطاع القائد أو أقطاب (مراكز) النمو. ووفقاً لهيرشمان فان إقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية، إلا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية، ويجب أن تستهدف السياسات الإنمائية ما يلي: 
1- تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية. 
2- الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها.  

[bookmark: _GoBack]وتتركز افكار هيرشمان فيما يلي:
1- أيد هيرشمان ضرورة الدفعة القوية معارضاً إعطاء الأولوية للتنمية الريفية، ومحبذا أن يبدأ التصنيع في المدن الكبرى، لأن الاستثمار في صناعة ما في فترة سوف يجذب وراءه الاستثمار في صناعة أخرى في فترة تالية بسبب طبيعة التكامل بين الاستثمارات.
2- دعا إلى استراتيجية النمو غير المتوازن لكونها واقعية تتوافق مع الموارد المتاحة ولفاعليتها في التغلب على العجز في اتخاذ قرار الاستثمار الذي تفتقر إليه الدول النامية.
3- يجب أن تتركز الدفعة القوية في قطاعات وصناعات استراتيجية رائدة ومحددة ذات أثر حاسم في تحفيز استثمارات أخرى مكملة بدلاً من تشتيتها على جبهات كثيرة تتفاوت في درجة أهميتها، فقد قال أن: " التنمية عملية ديناميكية تنقل الاقتصاد من حالة التوازن إلى حالة اللاتوازن، ولكن على مستوى أعلى من الإنتاج والدخل، وكل حالة لا توازن تخلف قوى وحوافز تعمل على تصحيح حالة اللاتوازن السابقة وتخلف حالة لا توازن أخرى ولكن على مستوى أعلى من الإنتاج والدخل، وهكذا "..
 وتتمثل المشكلة الرئيسية في تنفيذ البرنامج الاستثماري في إطار استراتيجية النمو غير المتوازن في تحديد أولوية الاستثمار في الأنشطة الرائدة من صناعات أو مشروعات. وتعتبر الصناعات التي تقف في منتصف العملية الإنتاجية هي الصناعات التي لها درجة عالية من الترابط الأمامي والخلفي بالمقارنة بالمشروعات التي تقع في بداية ونهاية العملية الإنتاجية. وتتمتع صناعات الحديد والصلب بأعلى معدل ترابط بالمقارنة بمشروعات الإنتاج الأولي.
الانتقادات الموجهة لنظرية النمو الغير المتوازن:
 يعتبر البعض هذه النظرية واقعية وتأخذ كل أوجه عملية التخطيط التنموي في الاعتبار مع ذلك وجهت لها العديد من الانتقادات، لعل أهمها يتمثل في إن افتراض هذه النظرية يجري بصفة أساسية من خلال المبادرة الفردية، والتي تتخذ من اختلال التوازن محركا للنمو، ومعنى هذا أن التنمية لا تتم في ظل التخطيط الشامل، والذي يعتبره البعض مهما في ضوء محدودية الموارد، وان قرارات الاستثمار في البلدان النامية تمثل العقبة أمام التنمية فكيف يترك الأمر للمبادرة الفردية.
وتأتي أهمية التخطيط الشامل للتنمية الاقتصادية في ظل محدودية الموارد الاقتصادية التي يتعين تعبئة أكبر قدر منها وتوجيهها إلى أفضل الاستخدامات من وجهة نظر الاقتصاد القومي ككل. وهذا لا ينفي الصعوبات التي تواجه عمليات التخطيط وتنفيذ أهدافه، كما لا يعني بالضرورة إهمال الاستثمارات التي تقوم على أساس المبادرة الفردية وبدافع تحقيق الربح الخاص طالما تكون في نطاق أولويات الخطة الاقتصادية الشاملة.
